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مقرر في لجنة 
الدستور يطالب 

بنظام ديموقراطي 
لايخلق ديكتاتورا

»ممثلو الأزهر« يؤكدون دعمهم لاستقرار الوطن

أكد أن ما يحدث من لجنة الخمسين التفاف أكيد لإلغاء الدستور المستفتى عليه

لجنة الـ50 تنجز 22٪ من الدستور.. والرئيس المصري 
يستبدل ممثل »النور« بعد اعتذاره لأسباب صحية

برهامي: تعديل المادة الثالثة »خطير«
ويعني قبول أديان غير سماوية

القرار. وشدد على أنه لابد من 
وجود توازن بين صلاحيات 
رئيس الجمهورية ورئيس 
الــوزراء والبرلمــان وهذا ما 
نعمل عليــه في لجنة نظام 
الحكــم، لافتا إلى أن اللجنة 
المقترحات وتعمل  تستقبل 
على تقديمها للجان المختصة 

في كل مقترح.
وعن الكشــف عن نسبة 
كتابة الدستور قال إن لجنة 
نظام الحكم انجزت حتى الآن 
نحو 22% من المواد المفترض 
انجازهــا، لافتا إلــى أنه لم 
يتم مناقشــة المواد ولكن تم 
مناقشة الفلسفة العامة لنظام 

الحكم العام.
وردا على سؤال حول ما 

هو نظام الحكم في الدستور 
القادم أوضح عبدالعزيز ان 
اللجنة ترجح أن يكون نظام 
الحكــم مختلــط، لافتــا إلى 
أن التوازن بــن صلاحيات 
الرئيس والبرلمان لايزال في 
طور الدراســة، موضحا أن 
الفلســفة العامة تتجه نحو 
أن رئيــس الــوزراء ســيتم 
تكليفه من الحزب الحاصل 

على الاكثرية البرلمانية.
وفي الوقت نفسه يشارك 
المجلس القومــي للمرأة في 
التــي  جلســات الاســتماع 
تنظمهــا لجنــة الحــوارات 
وتلقي المقترحات المنبثقة عن 
لجنة الخمسين، والتي تعقد 
غدا )الاثنين( في مقر انعقاد 
جلسات عمل لجنة الخمسين 
وذلك سعيا من المجلس الى 
تضمين المواد الخاصة بالمرأة 

والاسرة في الدستور.
الــى ذلــك أعلــن اتحــاد 
أنــه ســيتم  طــاب مصــر 
اليوم اختيــار رئيس لجنة 
الطلابية لوضع  الخمســن 
الدستور ونائبه، على غرار 
لجنة الخمســن للدستور، 
وذلــك فــي مبنــى الاتحــاد 
القاهرة  الرياضي بجامعــة 
. ولجنة الخمسين الطلابية 
الدســتور تحتوى  لوضــع 
على 4 لجان من بينها لجنة 
الاستماع، والتي تهدف الى 
نشــر الوعــي بــن الطلاب، 
للمشاركة في وضع الدستور 
مــن خــال تنظيم نــدوات 
وجلسات استماع وجولات 

في المحافظات المختلفة.

بحيث يحقق آمال المواطنين 
وطموحاتهــم في مســتقبل 

أفضل لمصر.
وفــي نفس الســياق أكد 
المقرر المســاعد للجنة نظام 
الحكــم في لجنة الخمســن 
محمد عبدالعزيز أن اللجنة 
تراعي أن يكون هناك فصل 
بين السلطات وان يكون نظام 

الحكم نظام ديموقراطي.
وأوضــح عبدالعزيز في 
تصريح خاص لقناة »ســي 
بي سي« ان اللجنة تريد أن 
يكون هناك نظام ديموقراطي 
للحكــم لا يصنع ديكتاتورا 
،كما كان يحدث من قبل ولا 
يجعل من رئيس الجمهورية 
القــادم صــورة ليــس بيده 

القاهرة ـ وكالات: أصدر 
رئيس مصر المؤقت المستشار 
عدلي منصور قرارا جمهوريا 
أمس باستبدال ممثل حزب 
النــور بلجنــة الخمســن. 
واختار بديلا عن بسام الزرقا 
نائــب رئيس حــزب النور، 
الذي اعتذر لأسباب صحية 
محمــد إبراهيــم عبدالحميد 
منصــور أساســيا، وصلاح 
الســيد  عبدالمعبــود فايــد 
احتياطيــا. ومحمد إبراهيم 
منصــور، عضــو المجلــس 
النور  الرئاســي في حــزب 
وعضو اللجنة التأسيسية، 
بتصريحاتــه  معــروف 
القويــة بخصــوص المــادة 
219 بالدســتور، والمختصة 
بتفسير كلمة مبادئ الشريعة 
الواردة في المادة الثانية، التي 
تتحدث عن مصادر التشريع.
وعلــى صعيــد متصــل 
أكد ممثلــو الأزهر في لجنة 
الدائم لكل  الدستور دعمهم 
مــا يحقق اســتقرار الوطن 
ويهيئ لمصر وشعبها انتقالا 
دســتوريا أفضــل فــي ظل 
الثوابت الوطنية والإسلامية 
لمصر، والحفاظ على نسيجها 
الواحــد ووحدتها الوطنية، 
وحقوق وحريات مواطنيها 
وتحقيق العدالة الاجتماعية 

والكرامة الإنسانية.
كمــا أكــد ممثلــو الأزهر 
في لجنة الدستور في بيان 
أمــس حرصهم علــى إنجاز 
أولى خطوات خريطة طريق 
المستقبل بتعديل الدستور في 
أقرب وقت وعلى أكمل وجه، 

القاهرة ـ وكالات: شن نائب 
رئيس الدعوة السلفية الشيخ 
ياســر برهامي، هجوما حادا 
علــى أعمال لجنة الخمســن 
التــي أجرتهــا  والتعديــات 
على بعض مواد دستور 2012، 
قائــا: »جاءت الصدمة أعظم 
فيما تفعله لجنة الخمســن 
ومناقشــتها مــواد دســتور 
2012، مــادة مادة كأنها تضع 
دســتورا جديدا وليس فقط 
التــي  التعديــات  تناقــش 
قدمتهــا لجنة العشــرة، كما 
نصت عليــه خارطة الطريق 
الدستوري الصادر  والإعلان 
عــن الرئيــس المؤقــت، وهو 
التفاف أكيد وواضح من أجل 
إلغاء الدستور المستفتى عليه 
وكتابة دســتور جديد باسم 
التعديــل، مــع أن الجميع لم 
ينتخبهم الشعب المصري ولم 

يفوض هؤلاء الأشخاص«.
وقال برهامي في بيان له 
امــس الأول »ومهما كان عدد 
الخارجــن في 6/30 فإنهم لم 
يكونــوا يطالبون بإســقاط 
الدســتور ولا أعطــوا أحــدا 
تفويضــا بذلك، وإنما طالبوا 
برحيل د.مرســي والإخوان، 
فمــن أين لكــم أن تجنوا كل 
هــذه الجنايات علــى الهوية 
الإسلامية والمجتمع المصري؟ 
هل تضعون دستورا لأنفسكم 
أم للشــعب المصــري؟ هــل 

تعبــرون عن وجهــة نظركم 
أم أنتم ممثلون  الشــخصية 

للشعب المصري؟«.
وأضــاف نائــب رئيــس 
الســلفية »جــاءت  الدعــوة 
المقترحــات المســتفزة التــي 
بالقــيء  البعــض  أصابــت 
والغثيان وارتفاع ضغط الدم 
حقيقة لا مجازا، حتى خشينا 
بالفعل أن نصاب بجلطة في 
المخ أو القلب من نحو إضافة 
كلمة »مدنية« وصفا للدولة، 
وقــد قتلــت بحثا فــي لجنة 
التأسيســية لدســتور 2012، 
ورفضت بأغلبية ساحقة شارك 
في رفضها الأزهر الشــريف، 
ومن نحو المطالبة بحذف خانة 
الديانــة وخانة النــوع »ذكر 
أو أنثى« بزعم المســاواة بين 
الرجل والمرأة، كأن الحذف هو 
الذي سيساوي بينهما وكذلك 
منع كلمة )مبادئ الشــريعة 
الإسلامية( في مادة المساواة 
بــن الرجــل والمــرأة )بما لا 
يتعارض مع مبادئ الشريعة 
الإســامية( بدلا من )أحكام 
الشريعة الإسلامية( التي كان 
منصوصا عليها في دســتور 
71«. وتابــع برهامــي: »مــن 
أخطر الاقتراحات حذف كلمة 
)مبادئ شرائع المصريين من 
المسيحيين واليهود( ووضع 
كلمــة )غيــر المســلمين( بدلا 
منها، والتــي تعني بوضوح 

قبول الأديان غير المنسوبة إلى 
السماء كالبهائية والقاديانية 
الشــيطان  والبوذية وعبادة 
في هذا العموم، يا قومنا أنتم 
تضعون دستورا للبلاد لعقود 
وربما لقرون، ماذا تصنعون؟ 
هل تعقلون ما يمكن أن ينتج 
ـ عن عدم نجاح هذا الدستور 
لو مر بأي طريقة ـ من انقسام 
مجتمعــي؟ هل تعلمــون أن 
كل متديــن، وليس كل عضو 
فــي الأحــزاب أو الجماعــات 
الإسلامية، والشعب المصري 
عامــة متديــن، سيشــعر بل 
ســيعلم بــل ســيوقن أنهــا 
حــرب ضــد الإســام وليس 
ضد الإخوان؟ هل تريدون أن 
تستمر الفوضى والانقسامات 
والصدامات إلى عقود من الزمن 
بل شهور قليلة ستحولها إلى 
أشــاء دولة؟ ونحن لم ننته 
بعد من زلزال رابعة والنهضة 
وتوابعه، هل ترون أنه يمكن 
لأي جهة مســؤولة أو قيادة 
للبــاد أن تواجــه الملايــن 

بالحلول الأمنية؟«.
وأضــاف: »هــل انتهيتــم 
من مشــكلة مئات الألوف من 
الشباب الرافض لما حدث في 
رابعة والنهضة حتى تزيدون 
لهم مئات آلاف آخرين وربما 
ملايين من الساخطين الذين لا 
يرون ضياء أمامهم إلا اليأس 
الــذي دفعتموهــم إليــه؟ لم 

تعطوهم شــيئا علــى الإطلاق، 
وخدعتم من أحسن بكم الظن انكم 
تقدرون المسؤولية وتحملون هم 
الوطن، ونقضتم العهود ونكثتم 
الوعود. ألم يزعجكم كما أزعجنا 
جدا أنه يكبر البعض إذا سمعوا 
أن أساطيل دول أجنبية تقترب 
من ســواحلنا؟ ألم يقلقكم جدا 
أن يرى البعض في خيار انهيار 
الوطن والدولة اختيارا مقبولا؟ 
ألــم يصبكم مــا أصابنا من هم 
وغم أن يحلم بعض شباب أمتنا 
المخلص، فيما نظن، بحلم انقسام 
الجيش المصري وتحويل البلاد 
إلى سوريا جديدة وليس ذلك إلا 

بسبب اليأس؟«.
وقــال نائب رئيــس الدعوة 
السلفية، مخاطبا لجنة الخمسين: 
»يا قومنا أفيقوا قبل فوات الأوان، 
قبل أن تجدوا أحدا مخلصا لله 
مريدا مصلحة الوطن، حريصا 
على وحدته واستقراره، ناصحا 
للجميع بلا أجر من مال أو منصب 
أو شــهرة يقف معكم ويســير 
معكم، يــا قومنا، الســفينة إذا 
غرقت ســتغرق بالجميع، ومن 
يقولون لكم: السجون والبطش 
هــو الحل، لم يقــرؤوا التاريخ 
قط، ولم يؤمنوا أن الله من وراء 
الخلــق محيط، وأنه الذي يدبر 
الملك بأمــره، وأنه يملي للظالم 

حتى إذا أخذه لم يفلته«.

)رويترز( انصار الرئيس المعزول مرسي يهتفون بشعارات ضد الداخلية والجيش امام القصر الرئاسي امس الاول	

تأخير إعلان موعد أولى جلسات محاكمة مرسي وقيادات الإخوان..  ومصدر قضائي: ستنعقد داخل قاعة محاكمة »مبارك« بأكاديمية الشرطة
رفض اقتراح بعقدها داخل إحدى القاعات العسكرية

القاهرة ـ وكالات: أيام قليلة وتبدأ أولى جلسات 
محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، وعدد 
من قيادات الإخوان المتهمين في قضية أحداث 
قصر الاتحادية، والمقرر عقدها في بداية شهر 
أكتوبر المقبل، وحتى الآن لم يتم تحديد ميعاد 

أولى الجلسات، وذلك لاحتياطات أمنية من 
قبل رجال النيابة العامة والأمن خوفا من قيام 

الإخوان بأي محاولات قد تفسد الجلسة الأولى 
للمحاكمة.

ومن المقرر ان تكشف الساعات المقبلة عن تاريخ 
انعقاد أولى جلسات المحاكمة والتي قد تعلنها 

محكمة الاستئناف في اللحظات الأخيرة، وكانت 
مصادر أمنية وقضائية قد كشفت ان المحاكمة 

ستنعقد داخل قاعة محاكمة »مبارك« بأكاديمية 
الشرطة، وأشارت المصادر إلى أن مشاورات عديدة 

دارت بين وزير العدل وقيادات الداخلية لبحث 
تحديد مكان آمن لمحاكمة الرئيس المعزول وقيادات 

الإخوان، والمنتظر تحديد موعد أولى جلساتها 
خلال ساعات، وتم رفض اقتراح يقضي بإقامة 

المحاكمة داخل إحدى القاعات العسكرية، بإحدى 
الوحدات التابعة للقوات المسلحة، نظرا لعدم توافق 

ذلك مع مبادئ حقوق الإنسان، وكون المحاكمة 
مدنية وليست عسكرية، ولعدم إصباغ التوجه 

العسكري على القضية.
وأشارت المصادر إلى أن المشاورات استقرت على 

محاكمة الرئيس المعزول داخل قاعة محاكمات 
أكاديمية الشرطة، لضمان عملية التأمين، وبعد 
منطقة المحاكمة عن أحداث وسط البلد، على أن 
يتم تأمين محيط الأكاديمية بإجراءات أمنية غير 
مسبوقة بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة 

لمنع أي تواجد لعناصر تخريبية أو محاولات 
لعرقلة سير المحاكمة.

وأوضح مصدر قضائي ان إجراءات دخول المحاكمة 
ستتم عن طريق وزير العدل ورئيس محكمة 

الاستئناف، وأن تصاريح الدخول ستقتصر على 
أسر الشهداء ودفاع المتهمين والمجني عليهم، 

ووسائل الإعلام.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد 

أمر بإحالة المعزول محمد مرسي و14 آخرين 
من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان إلى محكمة 
جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف 
والتحريض على القتل والبلطجة التي جرت في 
محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر 
من العام الماضي، وتضمنت قائمة المتهمين إلى 

جانب الرئيس المعزول، كلا من القيادي الإخواني 
عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، 

وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة 
الجمهورية السابق، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب 

رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبدالرؤوف 
مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، 

وعبدالرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، 
ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم، و4 متهمين 

آخرين.
وأكدت النيابة العامة في بيان لها ان المتهمين 

المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي 
وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، وأسفرت 
عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر في مشاهد 

مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام 
المختلفة وقت وقوعها، وكشفت تحقيقات النيابة 

العامة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري 
المكمل الذي أصدره محمد مرسي، احتشدت قوى 
المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن 

رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، 
فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس 

الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض 
الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على 

أرواح المعتصمين، ما دعا المتهمين أسعد الشيخة 
وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف، مساعدي 
رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء 

أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية 
لفض الاعتصام بالقوة، وأشارت التحقيقات إلى أن 

المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي 
غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام 

على فض الاعتصام بالقوة، وتسلمت أمس محكمة 
استئناف القاهرة أمر الإحالة الصادر من المستشار 

هشام بركات، النائب العام.
وكشف أمر الإحالة أن تحقيقات النيابة العامة جاءت 

بناء على أدلة الثبوت المكونة من تحريات المباحث 
والأمن الوطني وأقوال المجني عليهم وأقوال 

الشهود، بتوافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم 
هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم 

وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر 
وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس 
الصحافي الحسيني أبوضيف وأحدثت به كسورا 

في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته، 
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا 

القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا 
العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، 

وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار 
سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي الرئيس 

المعزول تهم تحريض أنصاره ومساعديه على 

ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، 
واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، 
وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة 
البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين 

واحتجازهم من دون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى عصام العريان ومحمد 
البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني 
عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. 

في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد 
عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف مساعدي الرئيس 
السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبدالرحمن 

عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، 
ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين 

لها.
وأمر المستشار هشام بركات باستمرار حبس 

المتهمين الذين سبق أن جرى حبسهم احتياطيا 
على ذمة القضية، وسرعة ضبط وإحضار 8 

متهمين هاربين.. وإرسال ملف القضية إلى محكمة 
استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة 

المتهمين، وأشارت النيابة إلى أنه تم نسخ صورة 
من تلك القضية وتخصيصها لباقي الوقائع المثارة 

بالأوراق لاستكمال التحقيقات فيها والتصرف 
فيها استقلالا.

ياسر برهامي

حماس: مصر تغلق معبر رفح مجدداً
»حتى إشعار آخر«

بدء التحقيقات في اتهام مرتضى منصور
بإذاعة أسرار الدفاع واصطناع وثائق أمن الدولة

غــزة ـ أ.ف.پ: أعلن مســؤول في حكومة 
حمــاس التي تديــر قطاع غزة ان الســلطات 
المصرية أغلقت امس معبر رفح الحدودي بين 

القطاع ومصر »حتى إشعار آخر«.
وقال ماهر ابوصبحة مدير هيئة المعابر في 
وزارة الداخلية في حكومة حماس في بيان ان 
»الجانب المصري أبلغنــا الليلة قبل الماضية 
بإغلاق معبــر رفح حتى إشــعار آخر«، دون 

إبداء أسباب هذا القرار.
وكانت السلطات المصرية أعادت فتح المعبر، 
وهو المنفذ الوحيد لســكان قطاع غزة البالغ 
عددهم مليونا و750 ألف مواطن، على العالم 
الخارجي يومي الأربعاء والخميس الماضيين 
لمدة 4 ساعات وفق آلية طارئة لسفر فئات من 
ذوي الحالات الإنسانية بعد إغلاقه لعدة أيام 

لأسباب أمنية.
وتشمل هذه الفئات المرضى الحاصلين على 
إذن من وزارة الصحة الفلسطينية للعلاج في 
الخارج والطلبة الدارسين في جامعات خارجية 
وحملة الإقامات او جوازات السفر الأجنبية.

وبدأ الجانب المصــري بفتح المعبر جزئيا 
وفق آلية طارئة في يوليو الماضي.

وفيما تشهد علاقات مصر مع حماس توترا 
شــديدا، يواصل الجيش المصري حملة أمنية 
لإغــاق وتدمير مئات الأنفاق المنتشــرة على 

طول الحدود مع قطاع غزة.
وتسببت حملة تدمير الأنفاق بشح العديد 
من المواد والســلع في غــزة وخصوصا مواد 
البنــاء والوقود الذي كان يصــل معظمه من 

مصر عبر الأنفاق.

الاســكندرية ـ أ.ش.أ: بــدأت نيابة العطارين 
بالاسكندرية التحقيق في بلاغين  تقدم بهما منسق 
حركة المحامين الثوريين المحامي شريف جاد الله 
ضد المستشــار مرتضى منصور واستمع وكيل 
نيابة العطارين بالاســكندرية محمد الشربيني 
لاقوال منســق حركة المحامــن الثوريين والذي 
اتهم المستشــار مرتضى منصور »بإذاعة أسرار 
الدفــاع والمخابرات العامــة« واصطناع »وثائق 
أمن الدولة«. وقررت النيابة تحريز »سيديهات« 
قدمها مقدم البلاغين وإرســالها إلى مديرية أمن 
الإسكندرية لتفريغها تمهيدا لاستدعاء مرتضى 
منصور ومواجهته بمضمونهــا، كما أمر محمد 
الشربيني بضم البلاغين إلى واقعة قيام مرتضى 
منصــور بإهانة القضاء لكي يتم التحقيق فيهم 
جميعا مع مرتضى منصور بجلسة تحقيق واحدة 
يتم تحديدها عقب وصول تفريغ الأشــرطة من 

مديرية أمن الإسكندرية.
وأوضح جاد الله في التحقيقات أن من حق 
مرتضى منصور أن ينتقد حكومة قطر كما يشاء 
وبما يشــاء، لكن أن ينال من أعراض الأسرة 
الحاكمة فهذا غير مقبول ويســتلزم العقاب، 
وعندما يزج باسم المخابرات العامة فهذا غير 
مقبول ويســتلزم الردع، موضحا انه ان كان 
صادقا فهو يذيع سرا من أسرار الدفاع، حيث 

تعتبر كل معلومات المخابرات العامة من أسرار 
الدفاع طبقا للمــادة 85 من قانون العقوبات، 

وإن كان كاذبا فسيعاقب أيضا.
وأضــاف بالتحقيقــات أن حلقــة مرتضى 
منصور على قناة التحرير مع الإعلامي أحمد 
موسى انطوت على جريمة اصطناع وتزوير 
لوثائق جهاز مباحث أمن الدولة، عندما أظهر 
على شاشات القناة وثائق تخص قطاع مباحث 
أمن الدولة وممهورة بتوقيع مديريها وضباطها 
ومختومة بخاتم »ســري جدا« وهي الوثائق 
التي كانت تتضمن - حســبما أعلن مرتضى 
منصور - عمليات التحري والمراقبة لبعض 
الشخصيات العامة المصرية، حيث قرأ مرتضى 
منصــور مضمون هذه الوثائــق، وأفاد بأنها 
تحــوي تورط عــدد من الشــخصيات العامة 

المصرية في العمل لحساب 
جهات أجنبية ضد مصالح البلاد، وقد اتهم 
جاد الله مرتضى منصور باصطناع وتزوير 
هذه الوثائق، لأنه لا يعقل أن النيابة العامة لم 
تحرك ساكنا منذ إذاعة هذه الوثائق حتى الآن، 
وكذلك لا يعقل أن جهاز الأمن الوطني المحترم 
يقوم بتسريب وثائقه لمرتضى منصور، ناهينا 
عن أن وضع خاتم »ســري جدا« على الوثيقة 

يمنع قانونا من إذاعتها أصلا.

سامي عنان »ينفي« إعلانه الترشح للرئاسة

لبيب: قانون الإدارة المحلية الجديد يمنح 
سلطات وصلاحيات واسعة للمحافظين

القاهرة ـ أ.ش.أ: نفى الفريق ســامي عنان 
رئيس الأركان السابق ما تردد أمس على مواقع 
التواصل الاجتماعي بشــأن إعلانه الترشــح 

لرئاسة الجمهورية.
وأكد الفريق سامي عنان، في تصريح لوكالة 

أنباء الشرق الأوسط »أن هذا الخبر عار تماما 
عن الصحة، وما يشــغلنا الآن كشعب يتطلع 
إلى المستقبل هو الوصول إلى الأمن والاستقرار 
والبدء في التنمية للوصول إلى أعلى الدرجات«.

القاهــرة ـ وكالات: أعلــن اللــواء عادل لبيب 
وزيــر التنمية المحلية ان الــوزارة تعكف حاليا 
علــى تعديل قانــون الإدارة المحلية على النحو 
الذي يســمح بالتوجه نحــو اللامركزية ومنح 
صلاحيات وسلطات أكبر للمحافظين بما يقضي 
على الروتين والبيروقراطية ويدفع عجلة التنمية 
إلــى الإمام، لافتــا إلى أنه ســيلتقي خلال الأيام 
القليلــة المقبلة بخبراء الإدارة المحلية والقانون 
والدستور للوقوف على آخر ما توصلوا إليه من 
تعديلات تصب في صالح المواطنين، وتهدف إلى 
تحسين مســتوى الخدمات التي تقدمها وحدات 
الإدارة المحليــة، ناهيك عــن تحويل المحافظات 
إلى مناطق جاذبة للاستثمار بهدف رفع مستوى 

المعيشة والحد من الفقر والمناطق العشوائية.
وأكد لبيــب ان القانون الجديد لا يقل أهمية 
عن الدستور، مشيرا إلى أن القانون الجديد يمنح 
مزيدا من الصلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة 
ويعطيها الحق في وضع الخطط التنموية وإدارة 
الموازنات الخاصة بها وكذلك تعديل شروط انتخاب 
أعضائها، من حيث العدد وسن الترشح وغيرها 

مــن الشــروط، بالإضافة إلى تعزيــز دور المرأة 
والشباب في التنمية المحلية وإيجاد فرص عمل 
وخلق بيئة ملائمة للاستفادة من طاقات الشباب. 
وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليا إعداد مقترح 
بالمواد الخاصة بالإدارة المحلية في الدستور مما 
يســاعد في تطبيق اللامركزية ومنح المزيد من 
الصلاحيات لمستويات الإدارة المحلية المختلفة، 
ومؤكــدا على أهمية البناء على ما ســبق إن قام 
بــه الخبراء والمتخصصون الســابقون من جهد 
وعمل شاق في مجالس الإدارة المحلية والقانون.

وقال الوزير إن التعديلات الجديدة في قانون 
الإدارة المحلية تهدف إلى أن تتولى وحدات الإدارة 
المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة 
للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة 
فــي دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات في نطاق 
اختصاصهــا جميع الاختصاصات التي تتولاها 
الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، 
وذلــك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة 
الخاصــة، وكذلك وضع الخطط الإســتراتيجية 

والسياسات.


